
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  تقسیم اداري   :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشریع
  

  ٥٨   :رقم التشریع
  

  ٥/٢٧/١٩٢٧   :تاریخ التشریع
  

  غیر ساري المفعول   :سریان التشریع
  

  ١٩٢٧ لسنة ٥٨قانون ادارة الالویة رقم    :عنوان التشریع
  

  ٧/٣١/١٩٢٧:تاریخ | ٥٦٦: رقم العدد-الوقائع العراقیة    :المصدر
  ٢٣٨: رقم الصفحة | ١٩٢٧:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

  
  ١٩٤٥لسنة ) ١٦(الغي ھذا القانون بموجب قانون ادارة الالویة رقم    :ملاحظات

   
 

 
  نحن ملك العراق 

  -:  ضع القانون الآتي بموافقة مجلسي الاعیان والنواب امرنا بو
  

  ١مادة 
   .١٩٢٧ لسنة ٥٨یسمى ھذا القانون قانون ادارة الالویة رقم 

  
  الباب الاول

  في الاقسام الاداریة
  

  ٢مادة 
  . ینقسم العراق الى الویة و الالویة الى اقضیة و الاقضیة الى نواح 

مسؤول عن ادارتھ و المدیر رئیس الناحیة المسؤول عن المتصرف رئیس اللواء المسؤول عن ادارتھ والقائممقام رئیس القضاء ال
  .ادارتھا اما ادارة القرى فستعین بقانون خاص 

  
  ٣مادة 

  یجوز احداث وحدة اداریة على اقتراح وزیر الداخلیة و موافقة مجلس الوزراء المقترنة بادارة ملكیة
  

  ٤مادة 
و تسویتھا او فك ارتباط والنواحي والحاقھا بادارة ملكیة تصدر على یجب ان یقترن تغییر مراكز الالویة او الاقضیة او الحدود ا

  اقتراح وزیر الداخلیة و مجلس الوزراء
  

  ٥مادة 
  اما تغییر حدود الاقضیة والنواحي ومراكز النواحي او تسمیتھا فبقرار  وزیر الداخلیة

  
  ٦مادة 

  بقانون و أنظمة خاصة تلائم عاداتھم الاجتماعیةیعین اسكان العشائر الرحالة وتنظیم امورھم في الاراضي العراقیة 
  

  الباب الثاني
  في موظفي الالویة و الاقضیة والنواحي

  
  ٧مادة 

تتألف ھیئة الموظفین الاداریة في مركز اللواء من المتصرف والمحاسب ومدیر التحریرات ومدیر الشرطة ومن ممثلي الوزارات و 
  مع العدد المطلوب من الكتبةالدوائر الاخرى حسب ما تمس الحاجة الیھم 

  



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  ٨مادة 
تتألف ھیئة الموظفین الاداریة في مركز القضاء من القائممقام ومدیر المال و كاتب التحریرات ومعاون مدیر او مفوض الشرطة 

  وممن تمس الیھم الحاجة من موظفي الوزارات والدوائر الاخرى مع العدد المطلوب من الكتبة
  

  ٩مادة 
   مدیر وعند مسیس الحاجة مفوض شرطة وموظفون من الوزارات والدوائر الاخرى مع العدد المطلوب من الكتبةیكون في كل ناحیة

  
  ١٠مادة 

  یعین المتصرفون او یحولون بإرادة ملكیة تصدر على اقتراح وزیر الداخلیة وموافقة مجلس الوزراء
  

  ١١مادة 
  اح وزیر الداخلیةیعي القائممقامون او یحولون بإرادة ملكیة تصدر على اقتر

  
  ١٢مادة 

  یعین وزیر الداخلیة مدیري النواحي
  

  ١٣مادة 
یعزل المتصرفون او یحالون على التقاعد حسب قوانین او أنظمة الانضباط والتقاعد بإرادة ملكیة تصدر بناء على اقتراح وزیر 

  الداخلیة وقرار مجلس الوزراء
  

  ١٤مادة 
  د حسب قوانین وانظمة الانضباط والتقاعد بإرادة ملكیة تصدر على اقتراح وزیر الداخلیةیعزر القائمقامون او یحالون على التقاع

  
  ١٥مادة 

  .یعزر مدیرو النواحي او یحالون على التقلد من قبل وزیر الداخلیة بمقتضى أنظمة او قوانین الانضباط والتقاعد 
  

  ١٦مادة 
  ون بموجب نظام خاصینتقي المتصرفون والقائمقامون والمدیرون ویرفعون ویعاقب

  
  ١٧مادة 

انتقاء وتعیین وترفیع موظفي الدوائر الرعیة في الالویة كافة ومعاقبھم الانضباطیة او عزلھم او احالتھم على التقاعد تابعة قوانین او 
  .أنظمة خاصة 

  
  ١٨مادة 

ا بأي تغییر في تعیین رؤساء الدوائر یجب ابلاغ المتصرف من قبل الوزارة التي یخصھا الامر لتمكینھ من ابداء رأیھ قبل قیامھ
  الفرعیة في الالویة ماعدا الحكام

  
  ١٩مادة 

للمتصرف اعلام الوزارة التي یھمھا الامر عن تصرف الموظفین الملكیین التابعین لھا في لوائھ ولھ عند الضرورة كف ید أي موظف 
النظام على ان یبادر حالا الى اعلام الوزراء ورئیس الدائرة التي ملكي عدا الحكام اذا اعتبر بقائھ في منصبة مضرا بالسكینة العامة و

  ینتمي الیھا ذلك الموظف ویقدم التفاصیل التامة عن القضیة
  

  ٢٠مادة 
للمتصرف عرض سلوك الحكام وموظفي العدلیة المستخدمین في لوائھ على وزیر العدلیة لكي یتسنى لھا اتخاذ ما یقتضي بحقھم من 

  قانون والطریقة المتبعةالتدابیر طبقا لل
  

  ٢١مادة 
لوزیر العدلیة بناء علة توصیة وزیر الداخلیة منح القائممقامین ومدیري النواحي والسلطات الجزائیة ان لم یكن في الاقضیة 

  والنواحي تشكیلات عدلیة لأجل النظر في بعض الجرائم بموجب قانون المحاكمات الجزائیة حفظا للسكینة العامة والنظام
  
  ٢٢ادة م

المتصرف ھو الموظف الاجرائي الاكبر في اللواء والمسؤول عن ادارتھ العامة وھو نائب عن كل وزارة وممثل لھا وعلیھ ان ینفذ 
القوانین داخل لوائھ تنفیذا تاما ویقوم بالوظائف ویستعمل السلطات التي خولھ ایاھا القانون ویحافظ على حقوق الاھلین والحكومة 

  امر والتعلیمات الصادرة إلیھ من وزارة الدولة على اختلافھممعا وینفذ الاو
  

  ٢٣مادة 
  -:  فیما یلي اھم الغایات التي یتوخاھا المتصرف في ادارة شؤون لوائھ 

  استتباب الامن والنظام   -١
  تطبیق مبادىء الحریة و المساواة والعدل بین افراد الشعب والجماعات  -٢
  یة لكل فرد من افراد وسلامتھ الشخصیة حمایة الحقوق الملكیة والشخص  -٣



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  القیام بإعداد وتعمیم الوسائل المقتضیة لترقیة طبقات الشعب من الوجھتین الاقتصادیة والاجتماعیة   -٤
  الاھتمام بنشر العادلة بكل سرعة وتسھیلھا قدر المستطاع مراعیا في ذلك استغلال المحاكم   -٥
  ادىء صحیحة تضمن تقدم كل فرد من الاھلین وسعادتھم مادیا وادبیا العنایة دائما بنشر التعلیم على مب  -٦
  السعي بترویج وتقدم التجارة والصناعة والزراعة   -٧
المحافظة على الصحة العامة وتحسین الشؤون الصحیة وان یتخذ على الاخص وسائل كافیة لمنع انتشار الامراض   -٨

   الساریة والمعدیة سواء بین الاھلین او المواشي
  القیام بالمعاونات والتسھیلات للمزارعین وتامین توزیع المیاه على مزارعھم   -٩
  العمل على تقدم البلدیات وادارتھا ادارة حسنة ماعدا امانة العاصمة -١٠
الاقتصاد  بذل العنایة بتحقیق اموال الدولة وفق العدل وتقدیر الضرائب وجبایتھا وحفظ حقوق الخزینة وصیانة املاكھا ومراعاة -١١

  التام في كل المصاریف 
رفع تقاریر موضحھ وافیة لكل وزیر على كل مامن شأنھ ان یؤول الى الإصلاحات التي یراھا لازمة لتحسین ادارة واستكمال -١٢

  .أسباب الراحة العامة ورقى البلاد 
  

  ٢٤مادة 
ت والمتعلقة بالإدارة والحقوق العامة والخاصة الى یجب ارسال نسخ من جمیع الاوامر والتعلیمات والمقررات الصادرة من الوزارا

المتصرف لإخباره والانھا لمن یخصھم ذلك وكافة رؤساء الدوائر المستخدمین في اللواء ان یرفعوا تقریرا بعد التدقیق عن كل الأمور 
لوا إلیھ نسخا من مراسلاتھم التي  احالھا الیھم المتصرف وان یقترحوا علیھ ما یرون اقتراحھ مناسبا من الاصلاحات وان یرس

لوزرائھم فیما یخص وظائفھ رأسا وعلیھم ان یجعلوا المتصرف على بینة من اعمالھم فیما اذا مت السیاسة العامة  او الامن او 
  مسائل العشائر والحدود وما شاكلھا

  
  ٢٥مادة 

یانة املاكھا وعن تحقیق وتحصیل المتصرف مسؤول عن احراز الاقتصاد في مصاریف الدولة وعن حفظ حقوق الحكومة وص
الواردات وفقا للعدالة وللقانون ولھ من ھذه الوجھة من الاشراف على كافة موظفي وزارة المالیة في لوائھ لكي یقتنع من تأدیتھم 

  اعمالھم بصورة مرضیة
  

  ٢٦مادة 
 یخص ادارة لوائھ من الشؤون ان یراسل جمیع فروع الدوائر في اللواء عدا المحاكم معروضة لتفتیش المتصرف واشرافھ ولھ فیما

أي وزیر كان رأسا كما ان الموظفین الملكیین خاضعون لأوامر المتصرف من الوجھة العامة الا في المسائل المتعلقة بالنظام الداخلي 
  .لدوائرھم 

  
  ٢٧مادة 

المتصرف مسؤول عن الامن العام في لوائھ وعلیھ تأدیة وظائفھ بھذا الشأن حسب احكام القانون بواسطة الشرطة وموظفي الاقضیة 
والنواحي وعلیھم ان ینفذوا أوامره ولھ ان یأمر الشرطة بإجراء التحقیق في التھم التي یطلع علیھا وبإحالتھا الى المحكمة المختصة 

حت إمرتھ رأسا من جمیع الوجوه عدا المسائل المختصة بانتظامھا وادارتھا فإنھا تتبع بذلك أوامر مدیر وتكون شرطة اللواء ت
  الشرطة العام 

واذا رأى ان ادارة الشرطة الداخلیة غیر مرضیة فعلیھ ان یلفت نظر مدیر الشرطة في الامر وان یرفع تقریرا بذلك الى وزیر الداخلیة 
  عند مسیس الحاجة

  
  ٢٨مادة 

على المتصرف فیما اذا رأى ان قوة الشرطة لا تكفي لانجاز واجبھا او لتنفیذ قوانین الدولة ونظاماتھا والمحافظة في أي حال على 
  .الامن ان یعرض الامر فورا على وزیر الداخلیة مبینا مقدار النجدة من الشرطة والجند التي یرى الضرورة الماسة الیھا 

  
  ٢٩مادة 

حدث اضطراب جسیم في الامن العام لا تمكن الشرطة وحدھا من قمعھ او لم یرغب بتدخلھا فیھ وكان الامر للمتصرف فیما اذا 
مستعجلا بحیث لا یسع انتظار صدور الامر من وزیر الداخلیة ان یأخذ التعبة حینئذ على عاتقھ ویصدر الامر تحریرا الى قائد الجند 

ئد ان ینفذ حالا الاوامر التحریریة الصادرة إلیھ من المتصرف في مثل ھذه الأمور بشرط في لوائھ للقیام بما یقتضیھ الحال وعلى القا
  .ان یحتفظ بحق ترتیب جنوده وعلى المتصرف إخبار وزیر الداخلیة عن عملیھ بأسر ما یمكن 

  
  ٣٠مادة 

  انین والانظمةللمتصرف حق المعاقبة الانضباطیة بشان الموظفین الاداریین التابعین لھ كما تنص علیھ القو
  

  ٣١مادة 
على المتصرف ان یتجول غالبا في لوائھ وان یوافي الوزیر الذي یخصھ الامر بأحوال الجھات التي فتشھا وبما تحتاج إلیھ مشفعا ذلك 

  باقتراح التدابیر التي یرى الضرورة ماسة لأخذھا
  

  ٣٢مادة 
العامة وعلیھ تنفیذ جمیع القوانین والانظمة داخل قضائھ تنفیذا تاما القائممقام اكبر موظف إجرائي في القضاء و المسؤول عن ادارتھ 

والقیام بجمیع الوظائف واستعمال السلطات التي خولھ ایاھا القانون وصیانة حقوق الحكومة والاھلین وان ینفذ الاوامر الصادرة إلیھ 
  .ھ ان یخابر المراجع الاخرى من المتصرف ویراسل اللواء المرتبط بھ عن امور القضاء الا عند الضرورة فل

  



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  ٣٣مادة 
على جمیع موظفي الدوائر الفرعیة في القضاء النظر في كافة المسائل التي یرونھا ضروریة وعلیھم فیما یخص وظائف القائممقام 

  رأسا ان یبعثوا إلیھ بنسخ من كافة مراسلاتھم
  

  ٣٤مادة 
وعن حفظ حقوق الحكومة وصیانة املاكھا وللقائممقام من ھذه الوجھة القائممقام مسؤول عن احراز الاقتصاد في مصاریف الدولة 

  الاشراف على كافة موظفي المالیة في قضائھ لكي یقتنع من تأدیة اعمالھم
  

  ٣٥مادة 
  .جمیع فروع الدوائر في القضاء  عدا المحاكم معروضة لتفتیش القائممقام واشرافھ علیھا 

  
  ٣٦مادة 

 السكینة العامة وصیانة حقوق الحكومة والاھلین معا داخل قضائھ وعلیھ تأدیة وظائفھ حسب احكام القائممقام مسؤول عن استتباب
  .القانون بواسطة الشرطة وموظفي القضاء وعلیھم ان ینفذوا اوامرھم 

  
  ٣٧مادة 

  .ي شرطة القضاء تابعة للقائممقام في كافة الأمور الا ما یتعلق منھا بكیفیة سوق القوة وانبطاحھا الداخل
  

  ٣٨مادة 
 اذا لم یكن مراسلة اللواء على ٢٩للقائممقام ان یطلب معاونة الجند المرابط في قضائھ في حالة ما من الاحوال المذكورة في المادة 

ى ان یتحمل المسؤولیة الناجمة عن ذلك وعلى قائد الجند في القضاء ان ینفذ حالا الاوامر التحریریة الصادرة إلیھ من القائممقام وعل
  القائممقام ان یخبر المتصرف بعملھ بالسرعة الممكنة ویخبر الأخیر وزیر الداخلیة حالا

  
  ٣٩مادة 

  للقائممقام سلطة على الموظفین الاداریین التابعین لھ حسب ما تنص علیھ القوانین والانظمة
  

  ٤٠مادة 
  .یع المیاه على القائممقام القیام بالاعمال التي تعین لھ فیما یتعلق بأمور الري وتوز

  
  ٤١مادة 

  على القائممقام  ان یتجول غالبا للتفتیش داخل قضائھ ویرفع ذلك بتقاریر الى المتصرف ملفتا نظرة الى كل ما یتطلب الدقة والصلاح
  

  ٤٢مادة 
تنفیذ القوانین المدیر ھو الموظف الاجرائي في ناحیتھ و علیھ القیام بكافة الوظائف المعنیة لھ بمقتضى القوانین والانظمة منھا 

  والانظمة والأوامر التي یصدرھا إلیھ  القائممقام والمتصرف والمحافظة على حقوق الملكیة للآھلین معا
  

  ٤٣مادة 
  للمدیر مكاتبھ القائممقام عادة وان كانت ناحیتھ مرتبطة بمركز اللواء فلھ مراسلة المتصرف

  
  ٤٤مادة 

   ناحیتھالمدیر المسؤول عن استتباب السكینة العامة في
  

  ٤٥مادة 
للمدیر إصدار الامر لموظفي الشرطة في ناحیتھ الا في الأمور المتعلقة بسوق القوة وانضباطھا الداخلي وعلى الشرطة لن تعمل وفق 

الاوامر الصادرة الیھا ولھا ان تعترض ما لدى المقامات المختصھ على مالا تراه موافقا من تلك الاوامر المذكورة للمصلحة 
  .ھا لأحكام القانون والنظام ومطابقت

  
  ٤٦مادة 

للمدیر تفتیش دوائر الحكومة التابعة لوزارتي الداخلیة والمالیة في الناحیة ولیس لھ ان یفتش الدوائر الاخرى الا اذا طلب إلیھ 
  لك الدوائر في ناحیتھالقائممقام القیام بذلك ومع ھذا فلھ إخبار القائممقام بكل ما یتحققھ من القضایا التي تخص اعمال موظفي ت

  
  ٤٧مادة 

  على المدیر القیام بالاعمال التي تعین لھ فیما یتعلق بالري وتوزیع المیاه
  

  ٤٨مادة 
المدیر مسؤول عن سیر الأعمال المالیة في ناحیتھ بمقتضى التعلیمات التي ترد إلیھ من المقامات وحسابھا وفق العدالة والقانون 

  بوظائفھم قیاما مرضیا طبق السلطات التي یخولھ ایاھا وزیر المالیة من وقت لآخروعن قیام الموظفین في ناحیتھ 
 
 
  



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الثالث
  في المجلس الاداریة وطریقة تشكیلھا

  
  ٤٩مادة 

  یؤلف في مركز كل لواء مجلس اداري برئاسة المتصرف ویضم اعضاء رسمیین طبیعیین وغیر رسمیین منتخبین
  

  ٥٠مادة 
حاسب او اكبر موظف لوزارة المالیة ومدیر الطابو ومدیر التحریرات ویحضر جلسات المجلس الاداري الاعضاء الرسمیون الم

رؤساء الدوائر المحلیة والفرعیة كالمعارف والاوقاف والاشغال العمومیة والري والصحة والزراعة والبیطرة وغیرھا عند المذاكرة 
الجلسات المذكورة ولھم ان یبسطوا آرائھم عن مثل ھذه الأمور ولي سلھم ان فیما یخص دوائرھم وینبغي ان یخبروا بتواریخ انعقاد 

  .یصوتوا علیھا 
  

  ٥١مادة 
یضم مجلس اللواء الاداري اربعھ من اعضاء غیر الرسمیین ینتخبون على الطریقة المبینة فیما یلي ویكون اثنان منھم غیر مسلمین 

  :   في اللواء الذي توجد فیھ طوائف غیر مسلمة 
  لم یتم الخامسة والعشرون من عمره   -١
  كان ذا جنسیة او حمایة اجنبیة او یدعیھما   -٢
  لھ قرابة في الدرجة الاولى مع احد اعضاء المجلس الرسمیین او غیر الرسمیین   -٣
   في الحكومة والبلدیات رسميھو موظف   -٤
  كان محكوما علیھ بالإفلاس ولم یعد اعتباره قانونا   -٥
  ا علیھ ولم یفك محجره كان محجور  -٦
  كان ساقطا من الحقوق المدنیة   -٧
  كان ساقطا من الحقوق المدنیة   -٨
كان محكوما علیھ بجنایة مھما كانت او بجنحھ تمس الشرف كالسرقة والرشوة ولاختلاس والتزویر والاحتیال وما أشبھ   -٩

  ذلك 
كن في  داره او محل تؤدي عنھ ضریبة الى الحكومة او البلدیة لا یؤدي للحكومة او البلدیة ضریبة كثرت او قلت اما السا  -١٠

  فیعتبر كمن یؤدیھا رأسا 
  كان مجنونا او معتوھا   -١١
  كان أمیا اذا وجد غیر آھلا   -١٢
 كان عضوا في مجلس الاعیان والنواب  -١٣


